
 
 

 "سلسلة "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي
 أبو مالك –للكاتب والمفكر ثائر سلامة 

 2ج – القوة النظرية الكامنة وراء الإجماع، والتي تعطيه خاصية القطع: والثلاثون السادسةالحلقة 
 اضغط هناللرجوع لصفحة الفهرس 

وعنهم أخذته الأمة كابرا عن كابر، صلى الله عليه وسلم مد وبالمثل فقد نقل الصحابة الكرام لنا الدين الذي نزل على مح (3
تيِهِ الْبااطِلُ مِن بايِْْ ﴿وبما أن الخطأ مستحيل على الدين، إذ قام الدليل القطعي على صحته، وقال تعالى:  لَا يَاْ

لْفِهِ  يْهِ والَا مِنْ خا ، فيكون إجماع الصحابة يستحيل عليه الخطأ شرعاً لنقلهم الدين، فيكون [42: فصلت]﴾ يادا
هذا دليلا قطعيا شرعيا على أن إجماعهم قطعي لأن معنى عدم قطعية إجماعهم تسرب الشك للدين، فيؤخذ هذا 
دليلا شرعيا على أنهم هم من بهم حفظ الله كتابه ودينه، فلا بد أن يكون إجماعهم قطعيا، ودليلا شرعيا، وتفصيل 

 ذلك يأتي من النقاط القطعية التالية:
التشريع به وحده، لتحقيق العدل وإقامة ميزان القسط في الأرض، فإن خلت  أن الله تعالى حصر حق -أ

مسألة من تشريعٍ متصل بالوحي فإن هذا مدخل لوجود الظلم بالتشريع البشري في تلك المسألة، فلا بد أن تحفظ 
ان، فالسنة مبينة الشريعة بقرآنها وسنتها لإتمام النعمة بإقامة ميزان العدل والقسط، وقد علمنا أن في السنة بي

، فلو فقد وملحقة الفروع بأصولها ومشرعة أحكاما جديدة ليس لها في القران أصول للقرآنوموضحة وشارحة 
 بعض السنة لفقد شيء من التشريع!

فامان ي اعْمالْ مِثْ قاالا ذارَّةٍ خايْْاً أن الله تعالى وعد بالحساب على مثقال الذر من العمل، فقال تعالى: ﴿ -ب
، وهذه الآية تقتضي أن يكون على مقدار الذر من [8-7 :الزلزلة]﴾ وامان ي اعْمالْ مِثْ قاالا ذارَّةٍ شارًّا ي اراهُ  ي اراهُ 

العمل نذارة ليحاسب بناء عليها، وتقتضي أن يكون وصف مثقال الذر من العمل بالخير أو بالشر إلى الله تعالى، 
 ويحاسب عليه! 

ي من غير أمر ولا نهي ولا في مسألة واحدة مما سيحاسبهم عليه، قال أ 1والله تعالى لم يترك الناس سدى -ت
نساانُ أان يُتْْاكا سُدًى﴿تعالى:  ، فلو خلت أية مسألة من أمر أو نهي لثبت أن [36: القيامة]﴾ أايَاْسابُ الْإِ

                                                           
ََ دَلِ جاء في كتاب أحكام القرآن للشافعي أن الشافعي  1 ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ثُُه حُكْمُ الْمُسْللِمِ لُولَ لِمَلنْ اسْلتَأْهَلَ قاَلَ: حُكْمُ اللَّهِ، ثُُه حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه َُ يلل  عَللَى أنَْ لَا 

ٍٍَ لَالمٍِ وَذَللِكَ الْكِتلَابُ،  اس  عَللَى بلَعْلضِ هَلذَاَ وَلَا ثُُه السُّلنهةُ أوَْ مَلا قاَللَهُ أهَْللُ الْعِلْلمِ لَا لَْتَلِفُلونَ فِيلهِ، أوَْ قِيلَأنَْ يَكُونَ حَاكِمًا أوَْ مُفْتِيًا أنَْ يَحْكُمَ وَلَا أنَْ يلُفْتَِِ إلاه مِنْ جِهَلةِ خَل
نْسَل َُُولُ لَهُ أنَْ يَحْكُمَ وَلَا يلُفْتَِِ بِالِاسْتِحْسَانِ؛ إذَا لَمْ يَكُنْ الِاسْتِحْسَانُ وَاجِبًا وَلَا في وَاحِدٍ مِنْ  انُ أنَْ هَذِهِ الْمَعَانَِ وَذكََرَ فِيمَلا احْلتَ ه بلِهِ قلَلوْلُ اللَّهِ عَلزه وَجَلله: ﴿أَيَحْسَلبُ الْإِ

الهلذِي لَا يللُؤْمَرُ وَلَا يلُنلْهَلىَ وَمَلنْ أفَلْوَ أوَْ حَكَلمَ بملَا لَمْ يللُؤْمَرْ بلِهِ، فلَقَلدْ اخْتلَارَ لنِلَفْسِلهِ أنَْ  ﴾] قلَالَ [ فلَللَمْ لَْتَللِفْ أهَْللُ الْعِلْلمِ بِالْقُلرْآنِ فِيمَلا عَلِمْلتُ أنَه ﴿السُّلدَى ﴾يتُْركََ سُدًى
ُ عَلَيْلهِ  السُّدَى وَقَدْ أعَْلَمَهُ عَزه وَجَله أنَههُ لَمْ يتُْركَْ سُدًى وَرأََى أنَْ قاَلَ أقَُولُ مَا شِئْتُ، وَادهعَلى مَلا يَكُونَ في مَعَانِ  ُ ل جَلله الَنلَاُ هُ ( لنَِبِيلَِهِ صَللهى اللَّه نللَزَلَ الْقُلرْآنُ ِِِلَافلِهَِ قلَالَ اللَّه

ُ وَلَا تلَتهبلِلعْ أهَْللوَاءَهُمْ وَاحْللذَرْهُمْ أنَْ يلَفْتِنلُل﴾ يَ إليَْللكَ مِللنْ رَبلَِلكوَسَللهمَ: ﴿اتهبلِلعْ مَللا أوُحِلل للنلَهُمْ بملَلا أنَلْللزَلَ اللَّه ُ إليَْللكَ وَقلَلالَ تلَعَللالَى: ﴿وَأنَْ احُْكُللمْ بلَيلْ ، ثُُه } ﴾وكَ عَللنْ بلَعْللضِ مَللا أنَلْللزَلَ اللَّه
يِللَ عَلَيْلهِ السهللَامُ، ثُُه أعُْلِمُكُلمْ، فلَأنَلْزَلَ اللَّهُ جَاءَهُ قلَوْم ، فَسَألَُوهُ عَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ  ٍْ  عَلزه وَجَلله: ﴿وَلَا تلَقُلولَنه لِشَليْءٍ إنَِِ فاَعِلل   وَغَيْرهِِمْ: فلَقَالَ أعُْلِمُكُمْ غَدًا يلَعْنِِ أَسْأَلُ جِ

ُ قلَللوْلَ الهللتِِ  َُ َ } وَجَاءَتلْلهُ امْللرأَةَُ أوَْ ﴾ذَللِلكَ غَللدًا إلاه أنَْ يَشَللاءَ اللَّهُ  للعَ اللَّه هَللا حَللوه نللَلزَلَ عَلَيْللهِ: ﴿قلَلدْ تَِِ بلْ ُُِ وَجَللاءَهُ  ﴾،ادِللُلكَ في لَوْجِهَللاسِ بلْلنِ الصهللامِتِ تَشْللكُو إليَْللهِ أوَْسًللا، فلَللَلمْ 



الخير أو الشر الإنسان ترك سدى فيها، ولما أمكن محاسبته على فعلها بأي صورة من الصور إذ لم يثبت لها وصف 
حَ خلوها عن أمر الوحي، فلا يصلح الحساب عليها، وهذا كله نقيض الآيات القطعية التِ تثبت وجود الأمر 
والنهي في كل مسألة، ووجود الحساب على مثقال الذر من العمل، ووصف ذلك المثقال من الذر بالخير والشر 

لأوامر والنواهي على الظن في الثبوت أو الدلالة، وجعلها بناء على مرجعيته للوحي، وقد أذن الوحي بقيام بعض ا
من الدين، فلا لرجها عن وصف الدين تسرب الظن لثبوتها، فمثلا لو اختلف مجتهدان، فاستنبط أحدهما من 
الأدلة الشرعية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، فإن حكمه شرعي، وهو من الدين، ولو استنبط الآخر من الأدلة 

ة نفسها نقيض ذلك الحكم، أي أن اللمس ينقض الوضوء لكان حكمه شرعيا أيضا، والأول يدين الله بما الشرعي
بلغ على ظنه أنه حكم الشرع في المسألة كما يفعل الثانِ، فكلاهما وجد أمرا ونهيا متعلقا بالمسألة، وسيحاسب 

 على اتباعه ما وصل إليه اجتهاده، 
كْمالْتُ لاكُمْ دِيناكُمْ واأاتْْامْتُ عالايْكُمْ نعِْماتِي واراضِيتُ لاكُمُ الِإسْلااما الْي اوْما أا ﴿فالدين نفسه كامل،  -ث

 ، والدين نفسه ثابت النسبة للوحي من خلال الأدلة،[3: المائدة]﴾ دِينًا
النذارة لا تكون إلا بالوحي، حصرا، والنهي قطعي في اتباع ما شُرع من دونه، فاقتضى حفظ الوحي  -ج
ذارة التِ تقوم بها الحجة على الخلائق، وليقطع الطريق على شرائع الغير، وليمكن عباده من أن لا يتبعوا لتقوم الن

اتَّبِعُواْ ماا أنُزِلا إِلايْكُم مِ ن رَّبِ كُمْ ﴿، [106 :الأنعام] ﴾اتَّبِعْ ماا أُوحِيا إلايْكا مِنْ رابِ ك﴿من دون الوحي أولياء: 
أنُذِركُُم بِِلْواحْيِ والَا ياسْماعُ الصُّمُّ  إِنََّّاا قُلْ ، ﴿[3: الأعراف] ﴾هِ أاوْليِااء قالِيلًا مَّا تاذاكَّرُونا والَا ت اتَّبِعُواْ مِن دُونِ 

رُونا  الدُّعااء إِذاا ماا  ، [45: الأنبياء] ﴾ينُذا
م قيام الحجة على الناس، فلا عذر للناس على الله بعد الرسل، وهذا يقتضي أن الحجة قائمة إلى يو  -ح
ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاه يَكُونَ للِنهاسِ عَلَى اللََِّ حُجهة  بلَعْدَ الرُّسُلِ وكََانَ الَلَُّ عَزيِزاًالدين،  ﴾ النساء حَكِيمًا ﴿رُّسُلًا مُّبَشَِ
، فإن ضاع من الدين شيء خلا من حجة في تلك الجزئيات، وهو ما يتنافى مع قيام الحجة، وإمكانية 165

 ه، المحاسبة علي
ضياع شيء من السنة يقتضي ضياع كونه بيانا على شيء من الدين الذي نزل في القرآن، وهذا يعنِ أن  -خ

قُلْ أاطِيعُوا اللََّّا واأاطِيعُوا الرَّسُولا فاإِن ت اوالَّوا فاإِنََّّاا عالايْهِ ماا ﴿القرآن لم يعد مبينا لفقد جعل القرآن السنة بيانا(، 
غُ الْمُبِيُْ حُِ لا واعالايْكُم مَّا  تْادُوا واماا عالاى الرَّسُولِ إِلََّ الْبالاا ، وكلمة المبَ [54: النور] ﴾حُِ لْتُمْ واإِن تُطِيعُوهُ تَا

وصف مفهِم ، ولذلك تكون قيداً للتبليغ، فالبلاغ لا يكون مبينا، ولا تكتمل أسباب الهداية بفقدان البيان 

                                                                                                                                                                                                      

للزَلْ فِيكُمَللا وَانلْتَظِللراَ اللْلوَحْيَ، فلَلَ  ُ عَللزه وَجَللله   وَبَسَللالْعَجْلللَانُِّ يلَقْللذِفُ امْرأَتَلَلهُ، فلَقَللالَ: لَمْ يلُنلْ نلَهُمَللا، كَمَللا أمََللرَ اللَّه ُ عَللزه وَجَللله عَلَيْللهِ: دَعَاهُملَلا، وَلَاعَللنَ بلَيلْ للا أنَلْللزَلَ اللَّه طَ الْكَلللَامَ في مه
نْسَللانُ دُ  للنهةِ وَالْمَعْقُللولِ، في رَدَِ الحُْكْللمِ بملَلا اسْتَحْسَللنَهُ الْإِ جْملَلاع  الِاسْللتِدْلَالِ بِالْكِتلَلابِ وَالسُّ للنهةِ وَالْإِ < فصللل في إبطللال  أحكللام القللرآن للشللافعيونَ الْقِيلَلاسِ عَللَلى الْكِتلَلابِ وَالسُّ

 الاستحسانَ
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هَ أو المجمل الذي  في القرآن، في جزئيات فقدت، فلا تقوم في تلك الجزئيات الحجة بالاقتصار والاقتصار على المب
 على المجمل الذي في القرآن!

وهذا يعنِ أن الدين محفوظ من الضياع ومنه الدليل على أن السنة محفوظة من الضياع، نقلت لنا كلها، لأن 
 وتوضيح أحكامه ومعانيه، وبها اكتمل الدين، تَفصيلُ مُجْمَلِهِ، وتقييد مطلقه، وشرح ألفاظه،بها بيان القرآن، و 

حيث أن معظم الأحكام الشرعية أخذت من السنة، باعتبار أن السنة ومهمتنا أن ننقي صحيحها من ضعيفها، 
، وبها تم وملحقة الفروع بأصولها ومشرعة أحكاما جديدة ليس لها في القران أصول للقرآنمبينة وموضحة وشارحة 
ة، وارتضى الله لنا الإسلام دينا بما فيها وما في القرآن من أحكام، قال الحق سبحانه وتعالى الدين واكتملت النعم

ا لِلنَّاسِ ماا نُ زِ لا إِلايْهِمْ والاعالَّهُمْ ي ات افاكَّرُونا ﴿ واماا أانْ زالْناا عالايْكا الْكِتاابا إِلَ  ، وقال: ﴿﴾واأانْ زالْناا إِلايْكا الذ كِْرا لتُِ بايِْ 
مُُ الَّذِي اخْت الافُوا فِيهِ واهُدىً واراحْاةً لِقاوْمٍ يُ ؤْمِنُونا  ا لَا  ﴾، لتُِ بايِْ 

مع وجود أصول دقيقة لبلوغ الحكم الشرعي أذنت بوجود طريق الظن في بلوغ الأحكام الشرعية، وبالتالي 
التِ أتت من السنة في ابوتها أو دلالتها، تماما كما أذنت بظنية بعض الآيات أذنت بوجود الظن في آحاد الأدلة 

القرآنية في دلالتها، وبالتالي فالدين بمجمله، وفق أصول الفقه، يحقق وعد الله تعالى بوجود أوامر ونواه متعلقة بكل 
مثقال الذر، وإطلاق الخير أو فعل من الأفعال، وكل مسألة من المسائل، وكل ناللة، ويحقق إمكانية الحساب على 

الشر عليه، فمن نقل لنا هذا الدين ُب أن يكون إجماعه مقطوعا به، وإلا تحصل الشك في ابوت الدين، وابوت 
اكتمال الدين، وابوت شمول الدين لكل صغيرة وكبيرة، ولما وصل إلينا الأمر والنهي ولما تحقق إمكانية الحساب، 

 نا كاملا يحصل القطع بأن إجماعهم مقطوع بصدقهَ فمن بهم ابت الدين ونقلوه ل
 امتناع تواطؤ الجموع الغفيرة، من الصحابة على الكذب، والغش، والتزويرَ  (4
امتناع وقوعهم جميعاً في الخطأ، والسهو، والغفلة، والنسيان أو في الجهل جميعاً دفعة واحدة بلا معقب،   (5

 بعدهمَ الواسطة الوحيدة لبلوغ الشريعة لمن رغم كونهم
مزاج عام يمكن أن يدفع هذه الجموع للتواطؤ، والانصراف عن مقتضى  امتناع وجود مصلحة ظاهرة، أو (6
 الحقيقةَ
وجود أعداء للأمة من الكفار والمنافقَ متربصَ بها، بلغوا أعدادا كبيرة، ممن يمكن لهم معارضة هذا  (7

لم ينقل عنهم شيء من هذا فإن هذا يعنِ أن ما صح التواتر أو النقل الجماعي بما عايشوه من وقائع، وحيث أنه 
 بالتواتر أو الإجماع يمتنع أن يكون نتاج مزاج عام أو تواطؤ على ما لالف الحقيقةَ

تحقق شروط التواتر فيما أجمعوا عليه في طبقتهم، والتواتر قطعي بلا شك ولا مخالف، فإذا نقل إجماعهم في  (8
 قا شروط التواتر كان الخٍ متواترا وقطعياَطبقة التابعَ وتابعي التابعَ محق
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 2َهذه هي القوة النظرية الداعمة، لقبول هذا الإجماع

                                                           
، والشخصللية الإسلللامية الجللزء الثالللث باب الإجمللاعَ وانظللر خللٍ الآحللاد بللَ فلل  82ص  أنظللر:  تيسللير الوصللول إلى الأصللول للعلامللة عطللاء أبللو الرشللتة، الجللزء الأول 2

 السؤال وإشكالية المنه َ لعلي عقيل الحمرونِ بتصرف شديدَ


